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تجربة الدولة التنموية في ماليزيا: دروس لليبيا؟1

كرينغساك تشاريونوغساك2 

1  »منصة الحوار الليبي« تابعة لبرنامج مسارات الشرق الأوسط في معهد الجامعة الأوروبية. يرمي المشروع إلى إقامة منتدى للحوار والتبادل بين 
 القوى السياسية الرئيسية في ليبيا، والباحثين الليبيين والدوليين، والجهات الفاعلة الأساسية في المجتمع الدولي، بشأن سياسات أساسية لمستقبل ليبيا.

2   رئيس مجلس معهد بناء الأمة، وزميل رئيسي في جامعة هارفارد، ورئيس معهد الدراسات المستقبلية من أجل التنمية، والعميد الأكاديمي لبرامج 
لاقتصاد والإدارة والمالية والعلوم الاجتماعية )EMFSS( في مركز جامعة لندن في تايلاند، والتي تديرها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. كان 
 سابقاً مستشاراً لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء الآخرين تايلاند، وعضواً ونائباً لرئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس النواب التايلندي.
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ملخص تنفيذي

بهدف تسريع عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية في ماليزيا، قامت الدولة الماليزية عام 1971 بالتخلي عن نهج 
»عدم التدخل« واتباع نهج الدولة التنموية، وهو مصطلح يشير إلى تنفيذ سياسات أو تدخلات تقودها الدولة لتحقيق 
نمو اقتصادي وتغيير هيكلي سريع. كان لتجربة الدولة التنموية الماليزية، المعروفة أيضاً باسم »السياسة الاقتصادية 
الجديدة« )NEP(، أربعة أهداف رئيسية: رفع معدل النمو الاقتصادي؛ الحد من الفقر والتفاوت؛ إعادة هيكلة الاقتصاد 
بين الإثنيات المختلفة؛ واستعادة الوحدة الوطنية. ويمكن اعتبار الدروس التي توفرها هذه التجربة مناسبة من أجل 
نتائج شبيهة في دول أخرى تمر بمرحلة انتقالية وتسعى لإعادة التنمية الوطنية، وتعد ليبيا مثالاً رئيسياً على هذه 

الدول.

الانقسامات  مثل  عديدة   وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  اجتمعت عوامل  الماضي،  القرن  من  الستينات  أواخر  في 
السياسي  التمثيل  والهنود، وضعف  والصينين  الملايو  السكان  مكوّنات  بين  الاقتصادي  والتفاوت  المديدة،  العرقية 
لمختلف المجموعات الإثنية - لتشكل خطراً جدياً على الأمن الوطني وعقبة حقيقية في وجه التنمية. وقد دفع ذلك 
النخبة الماليزية الحاكمة إلى تغيير سياساتها عبر اتباع نموذج الدولة التنموية ومن ثم وضع »السياسة الاقتصادية 

الجديدة« عام 1971.

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة برنامجاً جرى تعريفه بشكل فضفاض وتنفيذه بطريقة متدرجة على مدار عشرين 
صَ هذا البرنامج في مجموعة ديناميكية من السياسات، والتي جرت مراجعتها باستمرار لاستيعاب تغيرات  عاماً. تلخَّ
الظروف الخارجية وحالات النجاح والإخفاق في التطبيق. وإلى جانب السياسات والبرامج المنفذة، ومن أجل مشاركة 
حكومية مباشرة في التنمية الاقتصادية، تم توظيف أدوات أخرى أيضاً مثل إنشاء وكالات حكومية جديدة، ومؤسسات 

تجارية مملوكة للدولة، وقوانين اقتصادية ناظمة، ولجان مختصة، بالإضافة إلى نزع المركزية والتمييز الإيجابي.

بعد عشرين عاماً من التنفيذ، نجحت السياسة الاقتصادية الجديدة في تقليص نسبة من الفقر من 50 بالمئة عام 1970 
إلى 19 بالمئة فقط عام 1991، وفي إعادة هيكلة المجتمع الماليزي عبر تصحيح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية 
وتقليل التماهي بين العرق والدور الاقتصادي. أما العوامل التي ساهمت في هذا النجاح فقد كانت القيادة القوية على 
المستوى الوطني، والموارد النفطية وعائدات الصادرات النفطية التي سمحت بتمويل نموذج الدولة التنموية، وتوفر 

الفرص السياسية مع عدة جهات إقليمية.

ومع ذلك، أدت عملية إعادة هيكلة المجتمع الماليزي إلى نتائج سلبية غير مقصودة، مثل تصميم السياسات بشكل 
مبني على التمييز العرقي لمصلحة الماليزيين المهمّشين سابقاً. ومن النتائج السلبية الأخرى نشوء طغمة حاكمة أخذت 
تزداد قوتها مع الوقت، وتقويض منظومة الاستحقاق في وظائف الخدمة المدنية، ورسوخ ثقافة الإعانات الحكومية 

التي أصبح من الصعب المحافظة عليها على المدى الطويل.
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مقدمة

بهدف تسريع عملية التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في ماليزيا، قامت الدولة الماليزية عام 1971 بالتخلي عن نهج 
عدم التدخل واتباع إلى نهج الدولة التنموية،  هو مصطلح يشير إلى تنفيذ سياسات أو تدخلات تقودها الدولة لتحقيق 
نمو اقتصادي وتغيير هيكلي سريع.3 قبل 1970، وبسبب الحكم الاستعماري البريطاني واستراتيجية التنمية المتعبة 
في ماليزيا والقائمة على عدم التدخل في التنمية الصناعية، كان المجتمع الماليزي منقسماً إثنياً بين الملايو والصينيين 
والهنود، مع تقاسم السيطرة على الاقتصاد الماليزي بشكل شديد التفاوت بين هذه المجموعات الإثنية. وفي مواجهة 
هذه المشكلة، كان هناك نقاش حول ما إذا كان على الدولة ترك التنمية محكومة بآليات السوق )نهج عدم التدخل( أو 
أن تسمح لنفسها بالتدخل أكثر في الأنشطة الاقتصادية )نهج الدولة التنموية( من أجل تحقيق أهدافها، وفي حال التدخل 

فما حجم الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة.

اعتمدت ماليزيا نهج الدولة التنموي من خلال وضع »السياسة الاقتصادية الجديدة« عام 1971، والتي هدفت إلى الحد 
من الفقر والقضاء على الانقسامات الإثنية عبر إعادة هيكلة نظام التوظيف بحسب القطاع والمهنة، بالإضافة لإعادة 

هيكلة الاقتصاد شكل يمنح الملايو حصة أكبر في امتلاك الثروة.

مع السياسة الاقتصادية الجديدة، أصبحت الدولة تلعب دوراً أوسع نطاقاً وأكثر نفوذاً عبر أشكال تدخل أكثر مباشرةً، 
مثل مؤسسات الدولة واللجان المختلفة التي تم تشكيلها. نتيجة لذلك، وبحلول عام 1990، ساهمت السياسة الاقتصادية 
الإثنيات،  بين  الاقتصادية  الهيكلة  وإعادة  والتفاوت،  الفقر  من  والحد  الاقتصادي،  النمو  معدلات  رفع  في  الجديدة 

واستعادة الوحدة الوطنية.

يمكن للتجارب التي مرت بها ماليزيا أن تقدم دروساً قيمّة لأصحاب المصلحة في الدول التي تعاني من ضعف التنمية 
الاقتصادية والتي ترغب في إعادة هيكلة اقتصاداتها والانتقال من أنشطة اقتصادية منخفضة القيمة إلى أنشطة عالية 
القيمة، بما يسمح بازدهار وعدالة واستدامة أكبر للجميع. يشمل ذلك الدول التي تعاني من نزاع داخلي أو تمر بمراحل 

انتقالية، مثل ليبيا وغيرها، والتي يمكن لاعتماد نهج الدولة التنموية في التنمية أن يكون جزءاً من الحل فيها.

تمر ليبيا بمرحلة انتقالية وتعاني من صراع داخلي منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011. من خلال الإفادة 
من المبادئ التوجيهية للسياسة الماليزية المتبعة لنهج الدولة التنموي، وفهم العوامل المساهمة في نجاحات وإخفاقات 
السياسة الاقتصادية الجديدة، يمكن لليبيا التعلم من الأخطاء التي ارتكبتها ماليزيا وتصميم سياسات ملائمة من شأنها 

مساعدة البلاد على تحقيق أهدافها بشكل أفضل وأسرع.

الغرض من هذه المقالة هو شرح سياق ومنهج نموذج الدولة التنموية الذي تبنتّه ماليزيا لدفع العجلة الاقتصادية للبلاد 
قدماً ومعالجة الصراع الإثني. كما سيتم تحليل الإنجازات والعقبات الناشئة عن تنفيذ السياسية الاقتصادية الجديدة، 

وهي دروس مهمة ومتصلة بالنقاشات المتعلقة بإمكانية تطبيق نموذج الدولة التنموية في ليبيا.

ومع ذلك، نظراً لأن ماليزيا بقيت دولة تنموية بعد انتهاء السياسة الاقتصادية الجديدة، ستركز هذه المقالة على الفترة  
1971 - 1990 فقط من السياسة الاقتصادية الجديدة. كانت هذه الفترة انتقالية وتأسيسية، وهي تنطوي على دروس 

مفيدة للدول التي تفكر في تبني نهج الدولة التنموية.

3   ثمة تعريفات كثيرة لمصطلح الدولة التنموية. ينُسب إلى تشالمرز جونسون الفضل في تحديد هذا المفهوم لأول مرة. بالنسبة لجونسون، الدولة 
 )Castells, 1992( أما كاستيلس .)Leftwich, 1995( التنموية دولة تركز على التنمية الاقتصادية وتنفذ السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف
فيعرّف النموذج التنموي من منظور آخر: الدولة التنموية هي دولة تعزز وتدعم التنمية بوصفها مزيجاً من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة 
 )Routley, 2012( والتغييرات الهيكلية في النظام الإنتاجي، وذلك محلياً وأيضاً بالعلاقة مع الاقتصاد الدولي. ثمة تعريف ثالث يقترحه روتلي
يعتبر الدولة التنموية دولة ذات هياكل تنموية وتؤدي أدواراً تنموية، وهي تمتلك رؤية تنموية وتستطيع استخدام قدراتها بشكل فعال في التنمية 

الاقتصادية في المناطق المستهدفة.س
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سيتم تقسيم المقالة على النحو التالي. الجزء الأول سيتناول السياق الماليزي قبل اختيار نموذج الدولة التنموية واعتباره 
الأكثر ملاءمة للبلاد؛ ثم سيشرح الجزء الثاني سبب تبني ماليزيا لهذا النموذج والطريقة التي اتبعتها لتحقيق إجماع 
حول هذا النموذج؛ أما الجزء الثالث فيستعرض تفاصيل الدولة التنموية في ماليزيا بين عامي 1971 و1990؛ ثم 
يحللّ الجزء الرابع الإنجازات وعقبات التنفيذ التي واجهتها الدولة التنموية في ماليزيا؛ والجزء الخامس هو الخاتمة.
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1. ماليزيا قبل تبني نموذج الدولة التنموية

في عام 1957، كان المجتمع الماليزي منقسماً إثنياً بنتيجة الحكم الاستعماري البريطاني4 ودستور ميرديكا لعام 1957، 
والذي منح الملايو امتيازات إضافية دوناً عن الإثنيات الأخرى.5

كان الانتقال من دولة ما بعد الاستقلال القائمة على مبدأ عدم التدخل )منذ عام 1957( إلى دولة تنموية تتدخل بعمق 
في الاقتصاد وفق السياسة الاقتصادية الجديدة )بعد 1971( نقطة تحول كبرى في تاريخ التنمية الاقتصادية الماليزية.6 
جاء هذا الانتقال نتيجة تراكم عوامل مختلفة على مدى فترة طويلة. فقد اقترنت الانقسامات الإثنية مع سوء الإدارة 
الاجتماعية والاقتصادية وانعدام التمثيل السياسي للإثنيات، مما خلق حالة من التفاوت الاقتصادي، ولا سيما بالنسبة 
الصينيين  السكان  أدنى من  معيشة  ويعانون من مستويات  أفقر  الملايو  السكان  كان  فقد  الأصليين.  ماليزيا  لسكان 
والهنود. استرعت هذه المشكلات اهتمام وتدخل الدولة، فكلما طالت المشكلة تعمّق انقسام البلاد وازدادت حدة التفاوت 
أمام التنمية المستقبلية لماليزيا. كانت الرغبة في  بين السكان، الأمر الذي شكّل خطراً على الأمن الوطني وعائقاً 

معالجة هذه المشاكل بالطريقة المواتية أحد أسباب اتخاذ القرار بالانتقال إلى نهج الدولة التنموية.

فهمنا  يعزّز  أن  و1970   1957 العامين  بين  ماليزيا  في  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  العوامل  لتحليل  يمكن 
لدوافعها لتغيير سياستها باتجاه نهج الدولة التنموية. سنتناول كل عامل بالتفصيل في الأقسام التالية.

الجانب الاجتماعي: التنوع مع الانقسامات الإثنية

وبينما عملت نخبة الملايو في الوظائف الحكومية، اعتزم البريطانيون إبقاء عامة الملايو )49 في المائة من السكان( 
في قطاع الزراعة التقليدية، فلم يسمحوا لهم ببيع أراضيهم للأجانب بهدف المحافظة على أسلوب حياتهم التقليدي 
لدخول صناعات جديدة مثل  دافع قوي  الملايو  لدى  يكن  لم  البريطانية.7 كذلك  للسلطة  احتمال معارضتهم  وتقليل 
القصدير والمطاط، حيث لم يكونوا يمنحون التجار نفس النظرة الإيجابية التي يمنحونها للقادة السياسيين. كما أن 
أراضي الملايو كانت فقيرة في القصدير، ولم تكن عائدات صناعة المطاط قادرة على تعويض الزراعة التقليدية 
بسبب القيود المفروضة على حقوق الملكية. لذلك تم استبعاد الملايو من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي بقيت بحوزة 
الصينيين والهنود. وعلى الرغم من مصاعب الإنتاج بدون التكنولوجيا، كان الصينيون والهنود يحققون إيرادات أعلى 
من الملايو، مستفيدين من الأهمية الكبيرة التي أولاها البريطانيون لتجارتهم مع الدول الغربية. كذلك استفاد الصينيون 
والهنود من اندماجهم في الاقتصاد العالمي، على عكس الملايو الذين بقي إنتاجهم محصوراً في الاستهلاك المحلي.

في مجال الثقافة، أنشأ البريطانيون مدرسة لتعليم الإنجليزية لأطفال نخبة الملايو، ومدارس أخرى باللغة الماليزية 
لعامة الملايو. ولم يكن البريطانيون مهتمين بتوفير التعليم للصينيين والهنود، لذلك كان على هاتين المجموعتين إنشاء 
مدارسها الخاصة لتعليم أطفالها. كانت أنظمة التعليم الثلاثة منفصلة تماماً، ما سمح بالحفاظ على الخصوصية الثقافية 

لهذه المكوّنات الثلاثة وحال دون أي اندماج فيما بينها تقريباً.8

4	 B. Mandla, “BEE and Malaysia’s NEP: A comparative study,” Master’s thesis, the University of Stellenbosch, Stellenbosch, South Africa 
2006.

5	 P. Buhra, “นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (ค.ศ. 1971-1990) กับปัญหาการสร้างเอกภาพระหว่างประชากรเชื้อชาติต่าง ๆ ในมาเลเซีย [The New Economic Policy 
(1971- 1990) and problems of building unity among ethnic populations in Malaysia]” Master’s thesis, Thammasat University, Bangkok, 
Thailand, 2000.

6	 A. Tulyasak. “ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและชาติพันธุ์ในมาเลเซีย (กรณีศึกษานโยบายภูมิปุตรากับคนจีน) [Social and Ethnic Inequality in Malaysia (Case 
study of the Bumiputera Policy and Chinese community)],” Prachatai, 21 May 2014: https://prachatai.com/journal/2014/05/53364

7	 C. A. Lockard and Z. B. Ahmad. “The impact of British rule,” Britannica, n.d.: https://www.britannica.com/place/Malaysia/The-impact-of-
British-rule

8	 P. Pittaya, “ในมาเลเซีย ปัญหาชนชาติ จีน-มลายู-อินเดีย นำ�สู่จลาจลครั้งรุนแรงในปวศ. [In Malaysia, ethnic conflict between the Chinese, Malays and 
Indians led to the most violent riots in history],” Matichon Weekly, 1 October 2016: https://www.matichonweekly.com/scoop/article_9840

https://prachatai.com/journal/2014/05/53364
https://www.britannica.com/place/Malaysia/The-impact-of-British-rule
https://www.britannica.com/place/Malaysia/The-impact-of-British-rule
https://www.matichonweekly.com/scoop/article_9840
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تجاه  بغيرة  يشعرون  الصينيون  كان  كما  منهم.  أثرى  الغالب  في  كانوا  الذين  الصينيين،  الملايو مستائين من  كان 
الملايو، الذين دستور ميرديكا محابياً لهم ويمنحهم حقوقاً اجتماعية أكثر، مثل اعتبا الإسلام ديناً وطنياً، والماليزية 

لغة وطنية، بالإضافة إلى المنح الدراسية لأبناء الملايو وغير ذلك.

حاولت الحكومة الماليزية التابعة للمنظمة الوطنية للملايو المتحدين، وهو الحزب الذي يمثل الملايو، حل المشكلات 
بعدة طرق، مثل إتاحة المجال أمام حزب سياسي يمثل الصينيين بالانضمام إلى الحكومة كشريك في الائتلاف الحاكم 
بما يعكس الثقل الصيني في البلاد. غير أن هذا لم يكن كافياً، فقد استمر الاستياء المتبادل في التراكم وأدى في النهاية 

إلى صراع عنصري حاد بين الملايو والصينيين.9

الجانب الاقتصادي: النمو مع التمييز وعدم المساواة	

ركزت حكومة ماليزيا على الاستثمار في البنية التحتية والزراعة وتنمية الأرياف. وقد كانت هذه الاستراتيجيات 
ناجحة في تقوية الاقتصاد بشكل عام، لكن التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الماليزي لم يكن أولوية ولم تكن 

تجري إدارته بالشكل الأمثل.10

قبل انتخابات 1969، رغب البيروقراطيون الملايو من أبناء الطبقة الوسطى في أدوار ومصالح اقتصادية أكبر، إلا 
أن ذلك كانت متعذراً بسبب قوة شبكة الأعمال الصينية. كان الملايو ممنوعين من الوصول إلى مجالات الأعمال 
التي يسيطر عليها الصينيون، وكان من الصعب على الملايو العثور على عمل أو إقامة علاقات تجارية مع مؤسسات 
صينية بسبب الممارسات التجارية الصينية. ولم تتحقق أي من الوعود التي قطعها رجال الأعمال الصينيون لمساعدة 

الملايو الواقع، حيث لم تتوفر رافعة حقيقية من شأنها جعل هيكل وتنظيم الشركة الصينية أكثر انفتاحاً.11 

النشاط الاقتصادي  بالتفاوت بين الإثنيات، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو نوع  الماليزي مليئاً  كان الاقتصاد 
الملايو  أحوال  من  بكثير  أفضل   )‎البوميڤوترا غير  )أي  والهنود  الصينيين  أحوال  وكانت  المعيشة،12  مستوى  أو 

13.)‎البوميڤوترا(

• كان الملايو المقيمون في المناطق الريفية أكثر من المقيمين المناطق الحضرية؛	
• كان القسم الأكبر من الملايو مقيمين في الولايات والمهن الأفقر نسبيا؛ً	
• كانت النسبة الأعلى من عمالة الملايو تعمل في الزراعة التقليدية منخفضة الإنتاجية، والنسبة الأقل 	

في الصناعات والتجارة الحديثة العالية الإنتاجية؛
• كانت الملايو يشغلون الوظائف الأدنى في الصناعات والمؤسسات؛	
• كانت حقوق الملكية بالنسبة للملايو تقتصر على حوالي ثلث الأراضي الزراعية فقط؛	
• كانت نسبة التملك والتحكم والإدارة في المؤسسات الصناعية والتجارية بين الملايو قليلة للغاية؛	
• كان الملايو يعانون من مستوى معيشة أدنى بكثير.	

9	 Tulyasak, op.cit.

10	 Office of the Prime Minister, “The fourth Malaysia plan (FMP),” Asia Pacific Energy, accessed 1 March 2021: https://policy.asiapacificenergy.
org/sites/default/files/4th%20MP.pdf

11	 J. V. Jesudason, “Chinese business and ethnic equilibrium in Malaysia,” Development and Change, Vol. 28, Issue 1, 1997, p. 122-123.

12	 M. R. B. Saniman, “The role of the New Economic Policy (NEP) in building a United Malaysian Nation in diversity,” bigdogdotcom, 2008: 
https://bigdogdotcom.wordpress.com/2008/08/10/the-role-of-the-new-economic-policy-nep-in-building-a-united-malaysian-nation-in-
diversity/

  وهذا التعريف الرسمي مستخدم على نطاق واسع ويغطي عرقية الملايو ومجموعات عرقية ،‎ يعتبر جميع الملايو في ماليزيا من البوميڤوترا  13
.(What is Bumiputera, n.d.) أصلية الأخرى في شبه جزيرة ماليزيا مثل الأورانغ أسلي والشعوب القبلية في صباح وسراوق 

https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/4th%20MP.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/4th%20MP.pdf
https://bigdogdotcom.wordpress.com/2008/08/10/the-role-of-the-new-economic-policy-nep-in-building-a-united-malaysian-nation-in-diversity/
https://bigdogdotcom.wordpress.com/2008/08/10/the-role-of-the-new-economic-policy-nep-in-building-a-united-malaysian-nation-in-diversity/
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الجانب السياسي: مصالح الجماعات

لم يكن الدخل عامل الاختلاف الوحيد بين الملايو والإثنيات الأخرى، ولكن أيضاً أدوار الأحزاب السياسية. فالمنظمة 
الوطنية للملايو المتحدين كانت تمثل الماليزيين، والرابطة الصينية الماليزية كانت تمثل الصينيين، والمؤتمر الهندي 
الماليزي كان يمثل الهنود. كان كل من هذه الأحزاب يعمل فقط لصالح مجموعته العرقية، وقلما كان هناك عمل 
سياسي لمصلحة البلد ككل. على سبيل المثال، تمكنت الرابطة الصينية من إقناع المنظمة الوطنية للملايو المتحدين 
بمنحها السيطرة الرئيسية على السياسة الاقتصادية الوطنية. وقد استخدمت الرابطة صلاحياتها لدعم الرأسماليين 
الصينيين الكبار والصغار، مثل استخدام نفوذها لتوجيه عقود الإعمار الحكومية إليهم، وفي المقابل كان الرأسماليون 

الصينيون يدعمون الرابطة الصينية في أنشطتها السياسية.14

في وضع  الملايو  غير  من  السياسيون  وحلفاؤها  المتحدين  للملايو  الوطنية  المنظمة  أصبحت  الستينات،  نهاية  مع 
صعب وشديد الاستقطاب. في مايو 1969، وبعد الانتخابات العامة في ذلك العام، انفجر التوازن الاجتماعي الهش بين 
المجموعات الإثنية إلى أعمال شغب عنيفة.15 ردت الحكومة على ذلك بسرعة وفعالية عبر إعلان حالة الطوارئ، 
والتي منحت صلاحيات كاملة لمجلس العمليات الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء آنذاك نجيب تون رزاق. تمت 
استعادة النظام المدني بسرعة، وقضى مجلس العمليات الوطني العام ونصف العام التاليين في وضع الأساس السياسي 
الجديدة  الاقتصادية  السياسة  وُلدت  البقاء. وهكذا  وقادرة على  إثنياً  لماليزيا مستقبلية مزدهرة ومتعددة  والمؤسسي 
وقدُمت في ضمن الخطة الماليزية الثانية أوائل عام 1971، مع عودة البلاد إلى الحكم البرلماني. تم تناول السياسة 

الاقتصادية الجديدة بمزيد من التفصيل في مراجعة منتصف المدة للخطة الماليزية الثانية عام 16.1973

14	 JV Jesudason, op.cit., p. 123.

15	 M. E. Vethamani, “The Malaysian Albatross of May 13, 1969 Racial Riots,” Sun Yat-sen Journal of Humanities, Issue 49, 2020, p. 19-41: 
https://rpb17.nsysu.edu.tw/var/file/173/1173/img/3788/2-19-41-Malachi_The-Malaysian-Albatross-of-May-13.pdf

16	 P. Buhra, op. cit.

https://rpb17.nsysu.edu.tw/var/file/173/1173/img/3788/2-19-41-Malachi_The-Malaysian-Albatross-of-May-13.pdf
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2. اعتماد نموذج الدولة التنموية في ماليزيا

توجيه  في  للحكومة  أنشط  بدور  يسمح  والذي  التنموية،  الدولة  نهج  إلى  التدخل  نهج عدم  من  ماليزيا  تحوّل  سبب 
الاقتصاد، يمكن فهمه بأربعة عوامل. أولاً كانت هناك مخاطر أمنية وطنية غير محلولة، داخلية وخارجية؛ ثانياً كان 
نهج السياسة القائم غير فعال في التعامل مع هذه المخاطر غير المحلولة؛ ثالثاً كانت الحكومة الماليزية قادرة على 
تنفيذ النهج الجديد حيث تمتعت بقطاع عام كفؤ؛ ورابعاً كان لدى الحكومة دعم داخلي وخارجي لتنفيذ النموذج الجديد.

كما يوضح الشكل 1، يمكن استخدام هذه العوامل الأربعة كإطار نظري لتقدير ما إذا كانت دولة من الدول ستغير 
اتجاهها التنموي.

الشكل 1: العوامل التي أثرت في تحول سياسة ماليزيا  من كرينغساك تشاريونوغساك

 

 

مخاطر أمن وطني غير محلولة

من المرجح أن تحافظ البلدان المستقرة التي لا تواجهها أي مخاطر على نهجها السياساتي القائم. ولكن عندما يواجه 
بلد ما مخاطر غير محلولة من شأنها التأثير على الأمن الوطني والتنمية في الحاضر والمستقبل، فلا بد أن تحاول 
الحكومة إيجاد حل. تعتمد العديد من الدول نهج الدولة التنموية عندما يكون بقاء الدولة مهدداً.17 مثل هذه التهديدات، 
سواءً كانت داخلية )مثل أحداث الشغب المحلية، والتفاوت الاقتصادي، واختلال التوازن الاجتماعي، وما إلى ذلك( 
أو خارجية )مثل تهديد التمرد الشيوعي(، قد توفر حوافز للنخب للتعاون فيما بينها.18 كان قرار ماليزيا بتبني نموذج 

الدولة التنموية ناتجاً جزئياً عن الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر التي كانت تواجهها في ذلك الوقت.

بعد  العنف.  من  بمزيد  تنذر  عنيفة  أحداث  إلى  أدت  أن  سبق  محلولة  غير  عرقية  نزاعات  خطر  هناك  كان   )1
أعمال الشغب عام 1969، أدت الرغبة في تحسين وضع السكان الأصليين وحل مشكلة التفاوت في المجتمع التي 
الجديدة.19  الاقتصادية  السياسة  وفق  للدولة  المباشر  الاقتصادي  الدور  زيادة  إلى   - هذه  الشغب  أعمال  سبب   كان 

17	 R. F. Doner, B. K. Ritchie, and D. Slater. “Systematic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia 
in Comparative Perspective.” International Organisation, 59, 2005, p. 327-361.

18	 L. Routley, “Developmental states: A review of the literature,” ESID Working Paper No. 03, 2012, p. 1-60.

19	 J. Brown, “The role of the state in economic development: Theory, the East Asian experience, and the Malaysian case. Asian Development 
Bank’s Staff Paper No.52.” adb, accessed 9 March 2021: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28148/es52.pdf

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28148/es52.pdf
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توافق ذلك أيضاً مع مطالبات من قبل أنصار المنظمة الوطنية للملايو الأصغر سناً بأن تلعب الدولة دوراً أكبر في 
تعزيز مصالح الملايو، مثل اتباع سياسات أكثر صرامةً للنهوض بأحوال الملايو اقتصادياً.20

2( كان على الحكومة التعامل مع التمرد الشيوعي، أو الطوارئ الثانية، والتي تلت أعمال الشغب العرقية في 13 
مايو 1969. تأسس الحزب الشيوعي الماليزي عام 1930، وكان هدفه المعلن تحويل البلاد إلى جمهورية شيوعية. 
على الرغم من إعلان الطوارئ الأولى في ماليزيا عام 1960، ظلت الحركة الشيوعية نشطة. وكانت استراتيجية 

الحزب الشيوعي إضعاف الأمة من خلال التلاعب بقضاياها الحساسة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والعرقية.21

إلى جنب مع محاربة خطر الشيوعية. ومع ذلك، خلال  الماليزيين معالجة المشاكل الوطنية جبناً  القادة  كان على 
حكومة تون رزاق )22 سبتمبر 1970 إلى 14 يناير 1976(، لم تلجأ ماليزيا للطريقة التقليدية القائمة على إرسال قوات 

مسلحة صارمة لتعزيز الاستقرار. شرح رزاق استراتيجيته في مكافحة التمرد على النحو التالي:

»... المهمة الأساسية للقوات المسلحة محاربة الشيوعيين، ولكن في نفس الوقت على القوات المسلحة أيضاً المساعدة 
في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. هذا جزء من الكفاح ضد الشيوعيين. الدفاع والتنمية يسيران جنباً إلى جنب«.22

يمكن القول إن تبني السياسة الاقتصادية الجديدة سمح للدولة بلعب دور أكبر في إدارة الاقتصاد كجزء من جهود 
التصدي للتمرد الشيوعي.

عدم فعالية النموذج القائم

قد تختار دول تعاني من مخاطر أمن وطني غير محلولة ألا تتبنى تبني نهج الدولة التنموية في حال كان نهجها القائم 
كافياً لإدارة المخاطر. لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لماليزيا.

قبل أحداث الشغب العرقية عام 1969، ركزت استراتيجية التنمية على نهج عدم التدخل في التنمية الصناعية، مع 
تدخلات انتقائية في الزراعة والتنمية الريفية استفاد منها الملايو، كما يتضح من التدخل في مزروعات الأرز وزيت 
الملايو  بين  نزاع عرقي  حوادث  عدة  ووقعت  مرتفعاً،  الأرياف  ملايو  بين  الفقر  معدل  ذلك، ظل  ومع  النخيل.23 

والصينيين هي التي مهّدت في النهاية لأعمال الشغب عام 1969.

رأت الحكومة الماليزية أن الخيار المتبّع وقتذاك )نهج عدم التدخل في التنمية الصناعية، والتدخلات الانتقائية في 
الزراعة والتنمية الريفية( لم يكن فعالاً في تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية المقصودة، لأن شبكة الأعمال 

الصينية كانت قوية للغاية والرأسماليين والسياسيين الصينيين كانوا يتعاونون معاً لتنفيذ سياسات محابية للصينيين.

مع التغيير السياسي، ازدادت قوة المنظمة الوطنية للملايو، وتعززت بمجموعة أصغر سناً من قياديي المنظمة الذين 
للمنظمة وتعزيز  الشعبية  القاعدة  بناء  إعادة  الملاوية، مع  السياسية  الهيمنة  الصدارة وشرعوا في ترسيخ  اكتسبوا 
الجديدة، والتي منحت  السياسة الاقتصادية  الملايو. في هذه الأثناء، تم الإعلان عن  للسكان  الأوضاع الاقتصادية 

الحكومة صلاحيات أكبر للتحكم في الاقتصاد والتدخل فيه بشكل مباشر.

20	 Jesudason, op.cit.  122-123.

21	 A. Y. A. Wahab and W. H. Wan Teh, “Counterinsurgency through KESBAN: Tun Razak’s administration. Proceedings of the 7th International 
Conference on Humanities and Social Sciences “ASEAN 2015: Challenges and Opportunities,” libarts, accessed 8 March 8 2021:  
http://fs.libarts.psu.ac.th/research/conference/proceedings-7/4/4.4-Counterinsurgency%20Through%20KESBAN.pdf

22	 M. Z. Yadi, “Malaysian emergencies: anthropological factors in the success of Malaysia’s counterinsurgency, “Master’s Thesis 
Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2004: https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/1295/04Dec_Yadi.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

23	 M. T. Rock, “Southeast Asia’s democratic developmental states and economic growth.” Institutions and Economies, Vol. 7, Issue 1, 2015, 
p.23.

http://fs.libarts.psu.ac.th/research/conference/proceedings-7/4/4.4-Counterinsurgency%20Through%20KESBAN.pdf
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/1295/04Dec_Yadi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/1295/04Dec_Yadi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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القدرة على تنفيذ النموذج الجديد

أحد العوامل الضرورية لظهور دولة تنموية هو وجود بيروقراطية متينة وذات استقلالية راسخة،24 وهو ما كان 
متوفراً في ماليزيا.

1( نتيجة لانتخابات عام 1969، كسبت المنظمة الوطنية للملايو المزيد من القوة دون أن تتمكن الرابطة الصينية 
من مجاراتها. فقد تم انتخاب 13 فقط من مرشّحي الرابطة، أي أقل بـ14 عضواً من انتخابات 1964. مكّن ذلك منظمة 
الملايو من تشكيل حكومة دون تشكيل ائتلاف مع الرابطة الصينية، وهو ما أتاح لها صلاحية إدارة الاقتصاد بالكامل 
الملايو والإثنيات الأخرى.  بين  الاجتماعي  التفاوت  أشكال  إلى معالجة  الرامية  الجديدة  الاقتصادية  السياسة  وسن 
وبالنتيجة خسرت الرابطة الصينية دورها في إدارة السياسة الاقتصادية والتعاون في حكم البلاد والذي لعبته منذ أن 

بدأت شراكتها مع منظمة الملايو والمؤتمر الهندي بعد الاستقلال عام 25.1957

2( كان لدى الحكومة الماليزية قطاع عام كفؤ. مما مكّن الدولة الماليزية من استخدام صلاحياتها لتعزيز الازدهار 
الاقتصادي وجود أساسات متينة تملكها الحكومة فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي.26 هذا لأن البريطانيين تركوا 
27ً ونظام إدارة عامة صغير ولكن فعال للغاية، وقد كان هذا النظام وما يزال ملتزماً  ماليزيا بحكومة مركزية قوية نسبيا

بحد أدنى من استقرار الاقتصاد الكلي.28

دعم تنفيذ النموذج الجديد

تم الإعلان عن السياسة الاقتصادية الجديدة في عام 1970 وسرعان ما حصلت على دعم داخلي وخارجي. فقد وافقت 
عليها معظم الأحزاب السياسية من حيث المبدأ، وأيدها عموم الشعب، وهو ما تؤكده عودة الأحزاب الحاكمة التي 
دعمت السياسة الاقتصادية الجديدة إلى مناصبها. وفي الوقت نفسه، على الصعيد الدولي، كانت هناك دول سبقت 

ماليزيا إلى اتباع نهج الدولة التنموية وقدمت توجيهات عامة يمكن الإفادة منها.

1( الدعم الداخلي: الدعم السياسي وتأييد الأغلبية

إتاحة  قبل  ممنهج  بشكل  السياسات  ومخرجات  مدخلات  معظم  بتحديد  ماليزيا  في  الحكومية  البيروقراطية  تقوم 
المقترحات لعموم السكان بغرض النقاش والجدل.29 ولكي تقوم الحكومة بصياغة سياسات وخطط لتطوير قطاعات 
اقتصادية مهمة، وتتعامل مع القضايا الوطنية الجادة والملحة، وتتخذ قرارات في الوقت المناسب حول قضايا شائكة 
السياسة  متبعة. وقد ولدت  إطار مؤسسي وإجراءات عمل  بالفعل  يوجد  التنمية،  تنفيذ سياسات وخطط  ناشئة عن 

الاقتصادية الجديدة ضمن هذا الإطار المؤسسي.

أولاً، تم إنشاء هيئة خاصة لمناقشة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، ولتقديم مشورة للحكومة 
حول أفضل السياسات الممكنة لمعالجتها. وقد تأسس المجلس الوطني الاستشاري للنظر على وجه التحديد في تحسين 

العلاقات العرقية، وصار معروفاً بوضعه السياسة الاقتصادية الجديدة.30

24	 Routley, op.cit, p. 1-60.

25	 P. Buhra, op.cit.

26	 Rock, op.cit., p. 23-51.

27	 Slater, D,. Ordering power, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 74-93.

28	 Salleh, I. M. and Meyanathan, S. D., The lessons of East Asia: Malaysia - growth, equity, and structural transformation, 1993, Retrieved 
9 March 2021: http://documents1.worldbank.org/curated/en/786241468756617972/pdf/multi0page.pdf

29	 K. L. Ho, “Dynamics of policy-making in Malaysia: The formulation of the New Economic Policy and the National Development Policy.” 
Asian Journal of Public Administration, Vol. 14, Issue 2, 1992, p. 204-227.

30	 UiHua. “Tun Razak started this group to unite Malaysia in 1969.” cilisos, 2017: https://cilisos.my/the-committee-that-made-the-
rukunegara-disbanded-in-1971-but-why-do-people-want-them-back-now/
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ثانياً، نظر مجلس الوزراء في التقارير التي أعدتها وقدمتها هذه الهيئة )وكان مجلس الوزراء يسمى في ذلك الوقت 
مجلس العمليات الوطني(، والتي كانت بمثابة »حكومة مؤقتة« حلت محل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.

ثالثاً، تم دمج الأجزاء التي وافق عليها مجلس الوزراء من هذه الدراسات في )مسودة( خطط التنمية في البلاد، قبل 
عرضها على البرلمان لمناقشتها.

رابعاً، تم حل الهيئات المذكورة أعلاه بعد الانتهاء من مهامها )تم حل مجلس العمليات والمجلس الاستشاري في عام 
.)1971

بالكاد وجدت أية مقاومة للسياسة الاقتصادية الجديدة. فباستثناء الحزب الإسلامي الماليزي، لم يعارضه أي حزب 
أيديولوجي مفاده  سياسي ماليزي هذه السياسة بشكل صريح. حتى معارضة الحزب الإسلامي جاءت من منطلق 
أن الوحدة الوطنية لا يمكن تحقيقها بالوسائل المادية فقط مثل إعادة التوزيع الاقتصادي، بل لا بد من التزام روحي 
الاقتصادية  بالسياسة  الخاصة  التوزيع  إعادة  واضحون لأهداف  معارضون  هناك  يكن  لم  وبالتالي  أيضاً.  مشترك 

الجديدة فيما عدا الحزب الإسلامي.31

كانت المشاركة الشعبية في صنع سياسات البلاد في حدها الأدنى وقتذاك، حيث كانت طبيعة الدولة الماليزية أقرب 
إلى البرلمانية وحكم الحزب الواحد والسلطوية الناعمة وسيطرة جماعات المصالح.32

أثناء صياغة السياسة الاقتصادية الجديدة، تم قبولها من قبل أغلبية الماليزيين. ومن الدلالات الواضحة على الدعم 
الذي حظيت بها السياسة هذه أن ائتلاف الأحزاب الذي شكل الحكومة الفيدرالية وأبدى التزاماً تاماً بالسياسة الجديدة 
)»التحالف«، ثم خلفه الموسع »الجبهة الوطنية«( بقي في السلطة ونال أغلبية الأصوات في جميع الانتخابات العامة 

بعد عام 33.1970

2( الدعم الخارجي: نجاح السياسات الاقتصادية لدول شرق آسيا

يمكن اعتبار هذا العامل دعماً غير مباشر. فالأمثلة الناجحة في دول شرق آسيا منحت الحكومة الماليزية الشجاعة 
لتبني وتطبيق سياسات مماثلة. على سبيل المثال، كانت منظومة التنمية التي نشأت في اليابان في منتصف الخمسينات 
من القرن الماضي تركز على مشاركة جوهرية من جانب الحكومة في عملية التصنيع. أطلقت اليابان هذه العملية، 
وقدمت بذلك ما يشبه خارطة طريق تنموية سارت عليها عدة دول في شرق آسيا، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء آسيا.

في السبعينات، بدأت ماليزيا في محاكاة اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة )كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ 
وسنغافورة( عبر التزامها بالتحول بعيداً عن المناجم والزراعة والتوجه نحو اقتصاد قائم على التصنيع. علاوة على 

ذلك، عندما تولى مهاتير محمد السلطة عام 1981، كان أيضاً متأثراً بهذه الدروس السياساتية القادمة من شرق آسيا.34

لقد انطوت تجربة ماليزيا على مجموعة عوامل أثرت في تبني نهج الدولة التنموية، لكن لكي ينجح هذا النهج، هناك 
عوامل إضافية يجب أخذها بعين الاعتبار. وفي حالة ماليزيا، كانت هناك نجاحات وكانت هناك أخطاء، ما يعني 
التنفيذ  التنموية في ماليزيا ونتائج هذا  الدولة  تنفيذ نهج  التالي كيفية  الجزء  وجود مجالات تحسّن ممكن. سيتناول 

والدروس المستفادة.

31	 S. K. Jomo, “Whither Malaysia’s New Economic Policy?” Pacific Affairs, Vol. 63, Issue 4, 1990, p. 469-499. 

32	 R. Mahalingam, “An integrated model to analyse policy process: A case study of Malaysia’s National Biotechnology Policy,” Master’s 
thesis, the Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, 2010: http://eprints.usm.my/42308/1/RAVI_MAHALINGAM.pdf

33	 Economic Planning Unit, “Malaysia: 30 years of poverty reduction, growth and racial harmony.” World Bank, 1 May 2004:  
http://documents.worldbank.org/curated/en/839661468758680322/Malaysia-30-years-of-poverty-reduction-growth-and-racial-
harmony

34	 M. Lajciak, “East Asian economies and their philosophy behind success: Manifestation of social constructs in economic policies.” Journal 
of International Studies , Vol. 10, Issue 1, 2017, p. 180-192.

http://eprints.usm.my/42308/1/RAVI_MAHALINGAM.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/839661468758680322/Malaysia-30-years-of-poverty-reduction-growth-and-racial-harmony
http://documents.worldbank.org/curated/en/839661468758680322/Malaysia-30-years-of-poverty-reduction-growth-and-racial-harmony
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3. الدولة التنموية بين عامي 1971 و1990

للأسباب المذكورة في الجزء السابق، أعلنت الحكومة السياسة الاقتصادية الجديدة عام 1971.

استند تصميم السياسة الاقتصادية الجديدة إلى »نظرية تكبير الكعكة« والتي يفترض أن تعود بالفائدة على جميع 
الأطراف.35 عنت هذه النظرية تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة في سياق اقتصاد يتوسع بشكل سريع ومستمر، الأمر 
الذي من شأنه خلق فرص العمل ومؤسسات تجارية تستوعب جميع الماليزيين، بمن فيهم الفقراء. بالإضافة إلى منح 
الملايو حصة أكبر من المكاسب الناشئة وتمكين البوميڤوترا‎ من المشاركة بشكل أكبر في قطاعات الاقتصاد الحديث، 
ولا سيما التجارة والصناعة، دون حرمان الإثنيات الأخرى من وظائفها الاقتصادية القائمة أو ثرواتها أو نصيبها 

المشروع من كعكة الاقتصاد الآخذ في الاتساع.

العامة السابقة على هذه  لم تكن عناصر السياسة الاقتصادية الجديدة جديدة في الواقع. فقد كانت معظم السياسات 
السياسة تركز بالفعل على بناء الوحدة الوطنية، والحد من الفقر، وإعادة هيكلة المجتمع، وتوسيع الاقتصاد. ما ميزّ 

السياسة الاقتصادية الجديدة عن السياسات العامة السابقة أمران مهماه:36

الدولة، وبالتالي كان من  الوطنية وبناء  التنمية  المزيد من الاهتمام بوصفها هدف  الوطنية  الوحدة  1( تم إيلاء 
المقرر جعلها أولوية سابقة على أي قضايا أخرى. في هذا السياق، تم تعريف الوحدة الوطنية بوصفها حالة سياسية 

نات المتنوعة ضمن الشعب الماليزي( جميع الولاءات الأخرى. يتجاوز فيها الولاء والتفاني للأمة )من قبل المكوِّ

وبما أن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تكون هدفاً من أهداف قطاع الأعمال والقطاع المدني، وبالنظر إلى عدم امتلاكهما 
ما يكفي من القوى العاملة والموارد المالية، ناهيك عن افتقارهما للرؤية الشاملة، فإن الدولة وحدها يمكنها المبادرة 

في هذا الاتجاه. لذلك اعتبُر من المنطقي أن تعمل الدولة كقائد في دفع وتخطيط وإرشاد التنمية.

في  تحديداً  والتجارية،  الاقتصادية  الأعمال  في  بكثير  أكبر  وفاعل  نشط  دور  لعب  الدولة مسؤولة عن  كانت   )2
مجالات النمو الجديدة التي جرى التركيز عليها ضمن جهود بناء مجتمع البوميڤوترا‎ التجاري والصناعي، وكذلك في 
توليد النمو الاقتصادي عبر العمل عن كثب مع القطاع الخاص وإقناعه بالمشاركة الفاعلة في تصحيح الاختلالات 

الاقتصادية. وهو دور مهم تقوم به الدولة التنموية.

أهداف وغايات السياسة الاقتصادية الجديدة

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة عبارة عن خطة طويلة المدى، وكان لها هدفان رئيسيان من المفترض تحقيقهما 
ضمن فترة زمنية مقدارها 20 عاماً )1971 - 1990(.

كان الهدف الأول هو الحد من الفقر والقضاء عليه في نهاية المطاف. وقد تم تحقيق هذا الهدف إليه عام 1990، 
عندما أصبحت نسبة الفقراء 19 بالمئة فقط مقارنة بنحو 50 بالمئة عام 37.1970

والاجتماعية  الاقتصادية  الاختلالات  تصحيح  أجل  من  الماليزي  المجتمع  هيكلة  إعادة  تسريع  هو  الثاني  الهدف 
إعادة  المقرر  من  كان  أولاً،  جانبان:  الهدف  لهذا  كان  الاقتصادي.  والدور  العرق  بين  التماهي  وإلغاء  وتقليل 
في  تطور  قد  كان  والذي  للعمل  الإثني  التقسيم  على  والقضاء  والمهنة،  القطاع  حسب  التوظيف  نظام  هيكلة 
الثروة. امتلاك  هيكلة  إعادة  المقرر  من  كان  ثانياً،  1970؛  عام  حتى  تماماً  واضحاً  وبقي  الاستعماري   العهد 

35	 K. K. Khoo, “The New Economic Policy: A historic note.” Malaysian Journal of Economic Studies, Vol. 46, Issue 1, 2009, p. 97-206.

36	 Economic Planning Unit, op.cit.

37	 Brown, op.cit.  
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على وجه التحديد، كان من المقرر أن يملك الملايو 30 بالمئة من أصول الشركات بحلول عام 1990، مقارنة بـ2 
بالمئة فقط عام 1970، كما كان من المقرر أن يحتفظ الماليزيون الصينيون والهنود بنسبة 40 بالمئة، وأن تنخفض 

الحصة الأجنبية من 65 إلى 30 بالمئة.38

من باب جعل الملايو وغيرهم من السكان الأصليين شركاء كاملين في جميع جوانب الحياة الاقتصادية، لم تركز 
السياسة الاقتصادية الجديدة على هذين الهدفين المحددين فحسب، بل وضعت نصب أعينها أهدافاً أوسع مثل تحديث 
الحياة الريفية، وتحقيق نمو سريع ومتوازن للأنشطة الحضرية، وبناء مجتمع الملايو التجاري والصناعي. وقد كان 

من المتوقع أن تساهم هذه الأنشطة في تعزيز الوحدة الوطنية في نهاية المطاف.

تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة برنامجاً جرى تعريفه بشكل فضفاض وتنفيذه بطريقة متدرجة على مدار عشرين 
صَ هذا البرنامج في مجموعة ديناميكية من السياسات، والتي جرت مراجعتها باستمرار لاستيعاب تغيرات  عاماً. تلخَّ
الظروف الخارجية وحالات النجاح والإخفاق في التطبيق. وقد جرى بدء العمل بهذا البرنامج وإدماجه ضمن خطط 

ماليزيا الخمسية من الثانية وحتى الخامسة، كما هو موضح في الملاحق 39.1-3

وإلى جانب السياسات والبرامج المنفذة، ومن أجل مشاركة حكومية مباشرة في التنمية الاقتصادية، تم توظيف أدوات 
أخرى أيضاً مثل إنشاء وكالات حكومية جديدة، ومؤسسات تجارية مملوكة للدولة، وقوانين اقتصادية ناظمة، ولجان 

مختصة، بالإضافة إلى نزع المركزية والتمييز الإيجابي.

1( الوكالات الحكومية

الوكالة الحكومية هي كيان يتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية عن الهيئات المركزية )الإدارات والوزارات(. تكون 
الأنشطة  في  للتدخل  الدولة  وتستخدمها  المركزية،40  الهيئات  نيابة عن  العامة  الخدمات  تقديم  مسؤولة عن  الوكالة 

الاقتصادية بهدف تحقيق أهدافها المحددة.

كانت الدول التنموية في شرق آسيا فعالة في تطوير وتحويل اقتصاداتها باستخدام عدد صغير من الوكالات المختصة.  
اليابانية( نالت  في عدد من الحالات كانت هناك وكالة رئيسية واحدة فقط )مثل وزارة التجارة الدولية والصناعة 
كبيراً طوال فترة التصنيع.41 اتبعت ماليزيا طريقة مماثلة، حيث أنشأت عدة وكالات  سطرة كبيرة وحققت نجاحاً 

حكومية خلال الفترة 1971 - 1990 )الملحق 4(.42

على سبيل المثال، لعب مجلس تنمية أراضي سراوق المنشأ عام 1972، وكذلك هيئة توحيد وتأهيل أراضي سراوق 
المنشأة عام 1976، أدواراً مهمة في عملية التحويل الزراعي، حيث كان التوسع السريع في إنتاج زيت نخيل في 

سراوق نتيجة لعمليات المجلس والهيئة.43

38	 D. R. Snodgrass, “Successful economic development in a multi-ethnic society: The Malaysian case. Harvard Institute for International 
Development (HIID) and Institute of Strategic and International Studies in Kuala Lumpur (ISIS Malaysia).” Earth, accessed 10 March 2021: 
https://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/pubs/503.pdf

39	 R. Makita, “Rural Development Administration for Poverty Eradication in Malaysia.” OECF Journal of Development Assistance, Vol. 3, 
Issue 2, 1998, p. 245-323.

40	 B. Rigaud. Agency, in L. Côté and J.-F. Savard (eds.),  Encyclopedic Dictionary of Public Administration, assessed 2 June 2021:  
https://dictionnaire.enap.ca/Dictionnaire/17/Index_par_mot.enap?&by=word&id=5&lng=en

41	 H. H. Pham, “The Developmental State,’ the evolving international economic order, and Vietnam,” Doctoral thesis, The University of 
Birmingham, Birmingham, England, 2012.

42	 Makita, op.cit., p. 245-323.

43	 R. B. Dadzie, “Economic development and the developmental state: Assessing the development experiences of Ghana and Malaysia 
since independence,” Journal of Developing Societies, Vol. 29, Issue 2, 2013, p. 123-154.

https://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/pubs/503.pdf
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2( الشركات المملوكة للدولة

الشركة المملوكة للدولة هي مؤسسة تجارية تمتلك فيها الدولة سيطرة كبيرة. يمكن للدولة عبر الشركات الممولكة لها 
أن تكون لاعباً مشاركاً بشكل مباشر في النظام الاقتصادي وليس فقط أن ميسراً أو منظماً.

في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة، استطاعت الدولة الماليزية من خلال الشركات المملوكة للدولة الانخراط في 
الأعمال وتنفيذ سياسات لتحقيق أهدافها. على سبيل المثال، استخدمت هذه الشركات تحت إشراف تنغكو غزالي حمزة 
)وزير المالية في منتصف الثمانينات( موارد الدولة الماليزية لشراء أسهم أو تملكّ أو إطلاق شركات لعبت دوراً بارداً 

في تأمين سيطرة الملايو على قطاعات حيوية من الاقتصاد.44

الدولة،  لوكالات وبنوك وصناديق  بالنسبة  الذروة  فترة  الجديدة  الاقتصادية  السياسة  تنفيذ  المبكرة من  الفترة  كانت 
والتي سعت وحافظت على حقوق الملكية الخاصة بالبوميڤوترا‎. ويمكن ملاحظة ذلك في زيادة عدد الشركات العامة 
والمملوكة للدولة، من 22 في عام 1960 إلى 109 في عام 1970 إلى 656 في عام 1980 وحتى 1,014 في عام 

45.1985

3( القوانين الناظمة واللجان المختصة

التنظيمية من خلال قانون  التنظيم الصارم لقطاع الأعمال. فقد تعززت صلاحياتها  فاعلاً عبر  الدولة دوراً  لعبت 
التنسيق الصناعي لعام 1975 وإنشاء لجنة الاستثمار الأجنبي لضمان الامتثال لمتطلبات إعادة الهيكلة وفق السياسة 
الاقتصادية الجديدة. ومنح قانون التنسيق الصناعي وزير التجارة والصناعة صلاحيات تقديرية كبيرة فيما يتعلق 

بالترخيص وهيكل الملكية والتوظيف بحسب الإثنية وحصص توزيع المنتجات والمحتوى المحلي وتسعير المنتجات.46

ومن الأمثلة الأخرى قانون تنمية البترول الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1974، والذي توجب بموجبه على 
جميع الولايات أن تتخلى عن حقوقها في أي موارد بترولية على أراضيها، وأن تمنح شركة بتروناس كامل السيطرة 
والحقوق والصلاحيات والحريات والامتيازات الحصرية في استخراج واستغلال النفط الماليزي وتحصيله في البر 

والبحر.47

4( نزع المركزية

العملية  ألى  المركزية. يشير هذا المصطلح  الفترة أيضاً على مفهوم نزع  الماليزية في تلك  التنمية  استندت عملية 
يمثل  نطاقها.  داخل  أدنى  ذات مستوى  إلى وحدات  بنقل بعض مسؤولياتها  منظمة مركزية  تقوم من خلالها  التي 
نزع المركزية أضعف أشكال اللامركزية، ويشمل إعادة توزيع سلطة اتخاذ القرار ومسؤوليات الإدارة بين مختلف 

مستويات من الحكومة المركزية، مع بقاء الإدارة المحلية تحت إشراف وزارات الحكومة المركزية.48

44	 B. T. Khoo, “Managing Ethnic Relations in Post-Crisis Malaysia and Indonesia: Lessons from the New Economic Policy? 
Identities,” Conflict and Cohesion Programme, Issue. 6, 2004, p. 1-17: https://www.unrisd.org/80256b3c005bccf9/
(httpauxpages)/22e1e0e487e13a1f80256b6d005786b7/$file/khoo.pdf

45	 S. K. Jomo, K. B. Teik and C. Y. Tan, “Vision, Policy and Governance in Malaysia.” PSD Occasional Paper, Issue 10, 1995, p. 1-37:   
http://documents1.worldbank.org/curated/en/326901468756919470/pdf/multi0page.pdf

46	 J. V. Jesudason, Ethnicity and the economy: The state, Chinese business and multinationals in Malaysia, Singapore: Oxford University 
Press, 1989.

47	 “About Petroleum Development Act,” accessed 15 March 2021: https://www.petronas.com/mpm/about-mpm/malaysia-petroleum-
management/about-pda 

48	 Decentralization Thematic Team, “What is decentralization?” Ciesin, accessed 12 March 2021: http://www.ciesin.org/decentralization/
English/General/Different_forms.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_enterprise
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_enterprise
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_enterprise
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_enterprise
https://www.unrisd.org/80256b3c005bccf9/(httpauxpages)/22e1e0e487e13a1f80256b6d005786b7/$file/khoo.pdf
https://www.unrisd.org/80256b3c005bccf9/(httpauxpages)/22e1e0e487e13a1f80256b6d005786b7/$file/khoo.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/326901468756919470/pdf/multi0page.pdf
https://www.petronas.com/mpm/about-mpm/malaysia-petroleum-management/about-pda
https://www.petronas.com/mpm/about-mpm/malaysia-petroleum-management/about-pda
http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html
http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/Different_forms.html
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للدستور الفيدرالي لعام 1957، تتمتع ماليزيا بهيكل فيدرالي وسلطات مقسمة على ثلاثة مستويات: المستوى  وفقاً 
الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي. وقد مالت الحكومة الفيدرالية الماليزية منذ الاستقلال إلى المزيد من 
المركزية، وقد دعمت عملية التنمية التي حققتها السياسة الاقتصادية الجديدة )1971 - 1990( توسيع وتقوية الحكومة 

الفيدرالية.49

على سبيل المثال، في عام 1965، جرى تعليق انتخابات المجالس المحلية )»الصوت الثالث«( ثم إلغاؤها بالكامل 
بموجب قانون الحكم المحلي لعام 1976، وبعد ذلك تم تشكيل المجالس المحلية من خلال تعيينات حكومية. كذلك كانت 
الإدارة المالية مركزية، حيث كان للحكومة الفيدرالية السلطة والنفوذ الحصري على قرار توزيع صناديق الإعمار 

بين حكومات الولايات والحكومات المحلية.

في الوقت نفسه، قامت الحكومة الفيدرالية أيضاً بنزع المركزية جزئياً عن السلطات المحلية والوكالات المختصة. 
فمع قانون الحكومة المحلية وتشريعات التخطيط عام 1976، أصبح لدى السلطات المحلية صلاحية العمل كوكلاء 
أساسيين للحكومة في كل من التخطيط المحلي وتقديم الخدمات، مثل الاتصالات والرعاية الصحية وما إلى ذلك، مع 

استثناء التعليم والشرطة.50

5( التمييز الإيجابي

يشير التمييز الإيجابي إلى مجموعة من السياسات والممارسات التي تسعى لإفادة مجموعات معينة بناءً على جنسهم 
أو عرقهم أو ميولهم الجنسية أو عقيدتهم أو جنسيتهم في المجالات التي تعاني فيها من نقص التمثيل، مثل التعليم 

والتوظيف.51

للملايو، وهم أكبر شرائح  اعتبُرت سياسات السياسة الاقتصادية الجديدة مؤيدة للبوميڤوترا‎، أو بشكل أكثر تحديداً 
السكان الأصليين. كان الهدف الرئيسي هو زيادة نسبة امتلاك البوميڤوترا‎ من إجمالي رأس المال من حوالي 2 بالمئة 

في عام 1970 إلى 30 بالمئة على الأقل بحلول عام 52.1990

نظراً لأن معظم الأعمال كانت في أيدي الصينيين، كانت الممارسات التجارية الصينية تحول دون دخول الملايو 
في الأعمال التجارية الصينية. لذلك كانت زيادة امتلاك البوميڤوترا‎ صعبة للغاية بدون تدخل الدولة. من هنا أعلنت 
الحكومة عن السياسة الاقتصادية الجديدة، والتي قدمت للملايو وشرائح السكان الأصليين الأخرى مجموعة واسعة 

من المساعدة، بما في ذلك:

• تخصيص ما لا يقل عن 30 بالمئة من رؤوس أموال الشركات المخطَّط لنموّها لمصلحة المواطنين 	
البوميڤوترا‎؛

• استيفاء حصة البوميڤوترا‎ وجعلها شرطاً لفتح شركات جديدة، ولا سيما العاملة في قطاع التصنيع؛	
• تحديد حصص مقررة سلفاً لمشاركة البوميڤوترا‎ في مشاريع البناء، مثلاً 30 بالمئة؛	
• 	 ‎استخدام التمييز في الأسعار، مثلاً منح خصم في السعر مقابل التكلفة لرجال الأعمال البوميڤوترا

الذين يدخلون مناقصات مشاريع البناء؛
• دعم برامج تدريب رجال الأعمال البوميڤوترا‎، إلخ.53	

49	 F. Loh, “Centralised federalism in Malaysia: Urgent need to decentralize,” Aliran, accessed 18 March 2020: https://aliran.com/aliran-csi/
centralised-federalism-in-malaysia-urgent-need-to-decentralise/

50	 M. Norris, “Local government reform in Malaysia.,” The IDS Bulletin, Vol. 10, Issue 4, 1979, p. 47-51..

51	 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Affirmative Action,” Stanford, assessed 1 June 2021: https://plato.stanford.edu/entries/
affirmative-action/

52	 S. K. Jomo, “The New Economic Policy and interethnic relations in Malaysia,” UNRISD’s Identities, Conflict and Cohesion Programme 
Paper, Issue 7, 2004, p. 1-23: https://www.files.ethz.ch/isn/45937/7.pdf

53	 Inter-Regional Inequality Facility, “Affirmative Action – Malaysia,” Overseas Development Institute, accessed 1 June 2021:  
https://cdn.odi.org/media/documents/4078.pdf

https://aliran.com/aliran-csi/centralised-federalism-in-malaysia-urgent-need-to-decentralise/
https://aliran.com/aliran-csi/centralised-federalism-in-malaysia-urgent-need-to-decentralise/
https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
https://www.files.ethz.ch/isn/45937/7.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/4078.pdf
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أدوار القطاع الخاص في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة

من الناحية المفاهيمية، الدولة التنموية هي تنفيذ سياسات أو تدخلات تقودها الدولة بما يمكّنها من تحقيق نمو اقتصادي 
وتغيير هيكلي سريع. بالممارسة العملية، لا يعني هذا أن الدولة تحل بالكامل محل جميع الشركات الخاصة، إذ يبقى 
دور الأعمال في إنتاج السلع والخدمات لتلبية احتياجات السوق، ولكن بتوجيه من الدولة وفقاً للاستراتيجيات الوطنية. 
يمكن للدولة أن تتدخل في النظام الاقتصادي بطرق مختلفة، وقد يكون لها آثار إيجابية وسلبية على قطاع الأعمال.

لذلك، وعلى الرغم من أن الحكومة الماليزية لعبت دوراً مهماً في دفع الاقتصاد وفقاً للنموذج التنموي، إلا أن الحكومة 
لم تتجاهل تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد.54

في ذلك الوقت، كانت الشركات التي تأثرت بشكل إيجابي هي الشركات التي تريد الحكومة تعزيزها، مثل الصادرات 
والإعفاءات  الاستثمار  علاوات  وكانت  الزراعة.  قطاع  في  سيما  ولا  المتقدمة،  التكنولوجيا  وشركات  المصنعّة 
الضريبية وإعانات الائتمان من الحوافز التي سعت لدعم الصادرات المصنعّة، كما تم إنشاء مناطق التجارة الحرة 

لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي نجح بشكل خاص في قطاع الإلكترونيات.

لم تقدم الحكومة الحوافز فحسب، بل عملت أيضاً مع القطاع الخاص والقطاع الاجتماعي في بعض المشاريع. على 
سبيل المثال، لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في الزراعة بالتكنولوجيا المتقدمة، تم إطلاق مشروع »منتزه 
الغذاء الدائم«. حددت الحكومة الأراضي المتاحة لها المشروع، بينما قدمت الحكومة الفيدرالية المرافق الأساسية 
كجزء من المبادرة. ومن خلال هذا المشروع كان بإمكان الماليزيين استئجار الأراضي ما داموا يساهمون في تطوير 

إنتاج الفاكهة والخضروات فيها.55

ومع ذلك، قد تتأثر بعض الشركات سلباً بتدخل الدولة. في حالة ماليزيا، كانت الأعمال المتأثرة سلباً هي الأعمال 
مع  التنافس  عليها  صعبّ  أعلى  وتكاليف  معوّقات  تواجه  أخذت  والتي  الأجانب،  أو  الصينيين  لسيطرة  الخاضعة 
الشركات الماليزية. ونظراً لأن هدف السياسة الاقتصادية الجديدة كان إعادة هيكلة الاقتصاد لزيادة نسبة الامتلاك 
وعدد الوظائف بين البوميڤوترا‎، فقد تم تبني إجراءات تمييز إيجابي مثل التمييز في مناقصات مشاريع البناء ودعم 
تنفيذ السياسة الاقتصادية  البوميڤوترا‎، إلخ. كان من الواضح أن كان من المستحيل  برامج تدريب رجال الأعمال 

الجديدة دون التأثير سلباً على المصالح الصينية.56

54	 P. S. Morrison, “Transforming the periphery: The case of Sarawak, Malaysia. in R. Watters and M. T. McGee (Eds), Asia-Pacific: New 
geographies of the Pacific rim, London: Hurst and Company, 1997, p. 302–317.

55	 Dadzie, op.cit.

56	 P. K. Heng, “The New Economic Policy and the Chinese Community in Peninsular Malaysia,” The Developing Economies, XXXV-3, 1997, 
p. 269.
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4. نجاحات وفشل السياسة الاقتصادية الجديدة: دروس لليبيا؟

بعد تنفيذها، ساهمت السياسة الاقتصادية الجديدة بشكل بناّء في تطوير ماليزيا ودفعها إلى الأمام. وقد انطوت هذه 
السياسة على نجاحات وإخفاقات، وعلى دروس يمكن تعلمها من أجل التنفيذ المحتمل لنموذج الدولة التنموية في الدول 

التي تعاني من أزمة سياسية وتنمية وطنية متوقفة، كما هو الحال في ليبيا.

النجاحات

1( تم الحد من الفقر والتفاوت. انخفضت نسبة الأسر التي تعاني من الفقر في جميع المكوّنات الإثنية من 49.3 بالمئة 
في عام 1970 إلى 17.1 بالمئة في عام 1990. وبين عامي 1970 و1990، ارتفع متوسط الدخل الحقيقي لأفقر 40 
بالمئة من السكان من 76 دولار في الشهر إلى 176 دولار. كما تم تقليص الأسر التي تعيش في فقر مدقع، أي تحصل 
على دخل أقل من نصف حد الفقر، إلى 4 بالمئة من إجمالي الأسر الماليزية بحلول عام 57.1990 كانت السياسة 

الاقتصادية الجديدة ناجحة ليس فقط في الحد من الفقر، ولكن أيضاً الحد من تفاوت الدخل بين الإثنيات.58

2( تمت إعادة هيكلة الاقتصاد. بالمقارنة مع الفترة التي سبقت السياسة الاقتصادية الجديدة، ارتفعت نسبة امتلاك 
البوميڤوترا‎ للثروة من 2.4 بالمئة إلى 19.3 بالمئة في عام 1990، بينما صار يسيطر الصينيون والهنود وغيرهم من 
الماليزيين على 46.8 بالمئة من الثروة، ما يعني تجاوز الهدف، كما انخفضت الملكية الأجنبية إلى 33.9 بالمئة. علاوة 
على ذلك، زاد عدد البوميڤوترا‎ العاملين في صناعات مثل المناجم والتصنيع والبناء والمرافق بشكل كبير، وارتفع 

تمثيلهم في المجالات الحرفية والتقنية، وكذلك على المستويين الإداري والتنظيمي.59

3( تم إنشاء طبقة وسطى كبيرة من البوميڤوترا‎. من المؤشرات القوية أن مشاركة البوميڤوترا‎ في المهن المتميزة 
الثمانية ارتفعت من 4.9 بالمئة في عام 1970 إلى 29.0 بالمئة في عام 60.1990

4( تمت استعادة الوحدة الوطنية إلى حد أكبر من ذي قبل. كانت السياسة الاقتصادية الجديدة مفيدة في جعل هذا 
ممكناً، حيث أصبح الماليزيون من جميع الأعراق أكثر تشابكاً اقتصادياً واجتماعياً مما كانوا عليه من قبل، حيث لم 
تعد الأعمال مقتصرة على أعضاء مجموعات إثنية معينة. قبل السياسة الاقتصادية الجديدة، لم تكن الشركات فقط 
توظف أفراداً من مجموعاتها الإثنية الخاصة، بل كانت تقصر التوظيف على عشائرها حتى، أما الآن فقد أصبح هناك 

المزيد من الاختلاط حتى داخل الجماعات العرقية.61

57	 A. Zubedy, “The NEP – The good and the bad. Malaysia Today,” Malaysia Today, accessed 12 March 2021: https://www.malaysia-today.
net/2012/06/21/the-nep-the-good-and-the-bad/

58	 E. T. Gomez and K. S. Jomo, Malaysia’s political economy: Politics, patronage and profits, New York: Cambridge University Press, 1999.

59	 Zubedy, op.cit.

60	 Jomo, op.cit.

61	 Zubedy, op.cit..

https://www.malaysia-today.net/2012/06/21/the-nep-the-good-and-the-bad/
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العوامل المساهمة في نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة

بالإضافة إلى العوامل الداخلية التي تمتعت بها ماليزيا قبل أو في وقت الإعلان عن السياسة الاقتصادية الجديدة عام 
1971، كالحكومة الكفؤة والدعم السياسي والشعبي )كما سبق في القسم 3(، استفادت السياسة الاقتصادية الجديدة من 

عوامل أخرى تلت إعلانها ولعبت دوراً في نجاحها:

السياسة  فترة  الخصوص خلال  على وجه  كان هذا صحيحاً  وقد  حاسماً.  الوطنية عاملاً  القيادة  نوعية  كانت   )1
الاقتصادية الجديدة. كان د. مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي من 1981 إلى 2003، الشخصية الرائدة في هذه 
المرحلة، وهو لم يتوقف عند دعم السياسة الاقتصادية الجديدة من خلال التمييز الإيجابي ومنح البوميڤوترا‎ حضوراً 
اقتصادياً أكبر في البلاد بما يتناسب مع نسبتهم ووضعهم كسكان أصليين، بل أكد أيضاً أن على هذه السياسة أن تقود 

في النهاية إلى تحديث نظرتهم للعالم وتطوير قدرتهم على المنافسة مع الأعراق الماليزية الأخرى أيضاً.62

للتنمية الوطنية. قد لا تتمكن  التمويل  البلاد مزيداً من  النفط أعطى  النفطية ونمو صادرات  2( اكتشاف الموارد 
الحكومات من لعب دور مهم والتدخل كثيراً في الاقتصاد في حال وجود قيود على الميزانية. لكن في حالة ماليزيا، 
ساهم اكتشاف النفط في ذلك الوقت بشكل غير مباشر في نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة. حدثت أهم اكتشافات 
النفط في عامي 1973 و1974 قبالة سواحل تيرينغانو وصباح وسراوق، وقد أدى ذلك إلى توسع كبير في صناعة 

النفط،63 في حين ساهمت الإيرادات النفطية بشكل كبير في إجمالي إيرادات النقد الأجنبي والميزانية الحكومية.64

الاقتصادية  السياسة  أوشكت  حين  الثمانينات،  منتصف  في  كبيراً.  دوراً  الإقليمية  الاقتصادية  التطورات  لعبت   )3
الجديدة على النهاية خلال خطة ماليزيا الخامسة )1986 - 1990(، ونتيجة لاتفاق بلازا، بدأ الين الياباني ترتفع قيمته 
بشدة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل حجم الصادرات من اليابان. كان على اليابان إيجاد قاعدة إنتاج جديدة 
بتكاليف أقل، لذلك قامت بنقل قاعدة الإنتاج إلى خارج حدودها، مما سبب نمواً اقتصادياً هائلاً في آسيا، خاصة بين 
البلدان الصناعية الأربعة الجديدة )سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ( ودول رابطة الآسيان الأربعة 
الاستثمار  جاء  الوضع، حيث  هذا  من  كبير  بشكل  ماليزيا  استفادت  وقد  والفلبينيين(.  وإندونيسيا  وماليزيا  )تايلاند 
الأجنبي المباشر في أواخر الثمانينات من اليابان بشكل أساسي بعد اتفاق بلازا، ليرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 

كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.3 بالمئة في عام 1987 إلى 8.7 بالمئة في عام 65.1992

إخفاقات السياسة الاقتصادية الجديدة والدروس المستفادة

على الرغم من أن السياسة الاقتصادية الجديدة أدت لتأثيرات واسعة وإيجابية على ماليزيا، إلا أن هناك انتقادات 
موجهة لإخفاقات معينة في تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة، وهي تشمل قضايا مهمة:

1( لم تكن فوائد السياسة الاقتصادية الجديدة موجهة دائماً إلى من يستحقونها حقاً، لأن تصميم السياسة كان مبنياً فقط 
على التمايز العرقي مع تجاهل البعد المهم للطبقة الاقتصادية. فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في مساعدة كثيرين 
 من غير البوميڤوترا‎، مثل الفقراء الهنود في المناطق الريفية، والذين كانوا يستحقون الاستفادة من هذه السياسات.

62	 J. H. Drabble, “Economic History of Malaysia,” Encyclopedia, accessed 8 March 2021: https://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-
malaysia/

63	 C. Lee, “Globalisation and economic development: Malaysia’s experience.” ERIA Discussion Paper Series, no. 307, 2019, p.1-42:  
https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/Globalisation-and-Economic-Development-Malaysia-Experience.pdf

64	 R. J. G. Wells, “Petroleum: Malaysia’s New Engine of Growth?” The World Today, Vol. 38, Issue 7/8, 1982, p. 315-318.

65	 P. Chukiatkhajorn, and N. Thaiprasert, “ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และเอเชีย ที่มีต่อการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรง จากประเทศญี่ปุ่น 
สู ่4 ประเทศในอาเซียน และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม ่[Effects of Japan’s and Asian economic crises on Japanese foreign direct investment in 
ASEAN4 and NIEs3].” Chiang Mai University Journal of Economics, Vol. 18, Issue 1, 2014, p. 21-43.

https://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-malaysia/
https://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-malaysia/
https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/Globalisation-and-Economic-Development-Malaysia-Experience.pdf
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وفقاً لإحصاءات السياسة الاقتصادية الجديدة، ارتفعت نسبة امتلاك غير البوميڤوترا‎ من الثروة إلى 46.8 بالمئة عام 
1990. لكن 44.9 بالمئة من هذه النسبة تعود إلى الصينيين، و1 بالمئة فقط للهنود و0.7 بالمئة لباقي الأعراق. ما حدث 

أدى إلى معاناة الريفيين الهنود وهم من أهم الفئات التي تعاني من الفقر حتى يومنا هذا.66

الإخفاق الآخر للسياسة الاقتصادية الجديدة على هذا الصعيد كان مساعدة البوميڤوترا‎ الذين لا يستحقون الاستفادة من 
السياسات. فقد تمتع جميع البوميڤوترا‎ بغض النظر عن أحوالهم الاقتصادية بنفس المزايا. إن عدم القدرة على التمييز 
بين من ينبغي مساعدتهم ومن لا يحتاجون المساعدة حرم الكثيرين من الاستفادة الكاملة من هذه السيادة، وخلق أيضاً 

نجاحاً وهمياً. يمكن اعتبار السياسة ناجحة لكنها في الواقع لم تنجح على النحو المنشود.

الدرس هنا أن الشيطان يكمن في التفاصيل. فمن أجل استخدام ميزانية محدودة بشكل فعال وتحقيق الأهداف، يجب 
تحديد المستهدفين من السياسة بوضوح. ومن أجل عدم خلق مشاكل أخرى أثناء محاولة حل مشكلة محددة، لا بد 

من وضع خطة عمل دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع مؤشرات مناسبة لتوجيه وضبط ورصد تنفيذ السياسة.

2( يمكن اتهام السياسة الاقتصادية الجديدة بأنها خلقت طغمة حاكمة. أثناء تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة، وظفت 
الدولة سلطتها لدعم شركات وأفراد مقربين من الحكومة من خلال الإعفاءات الضريبية والمنح الحكومية وغيرها 

من الحوافز المواتية مثل ضريبة أرباح الممتلكات.67

التحديد  هذا  استخدام  وعدم  الدقيق،  البحث  أساس  على  الاستراتيجية  الصناعة  تحديد  في  يكمن  المشكلة  هذه  حل 
لمصلحة فئات محددة.  يقدم تشاريونوغسام )2004( مثالاً لدراسة تشرح كيفية تعريف الصناعات الاستراتيجية في 

بلد من البلدان.68

3( قوضت السياسة الاقتصادية الجديدة مبدأ الجدارة في التوظيف والترقية في الخدمة المدنية. كانت نسبة غير 
أعطت  لذلك  الآن،  مما هي عليه  أعلى  والثمانينات  السبعينات  في  العليا  والمناصب  المهمة  الوزارات  في  الملايو 
السياسة الاقتصادية الجديدة أفضلية لتوظيف الملايو في القطاع العام. إلى جانب انخفاض الرواتب، ما سببّ عزوف 

الصينيين عن الخدمة المدنية، قوّض تفضيل الملايو مبدأ الجدارة في التوظيف والترقية في المؤسسات الحكومية.69

مشكلة تراجع مبدأ الجدارة وخلق عقلية الإعانات في المجتمع يبدأ حلها من القول بوضوح إن هذه السياسات – مثل 
والمساعدات  الإعانات  الوضع يجب سحب  يتحسن  دائمة، وحين  تكون  ولن  مؤقتة   - الجديدة  الاقتصادية  السياسة 
تدريجياً. بهذه الطريقة يمكن مساعدة الفقراء على الخروج من فقرهم مع تحقيق أهداف السياسة ومع تجنبّ خلق 

عقليات وممارسات غير مرغوب فيها.

4( يبدو أن السياسة الاقتصادية الجديدة خلقت عقلية الاعتماد على الإعانات في المجتمع. وذلك لأن البرنامج قدم 
للملايو العديد من الإعانات الحكومية بحيث أصبح الناس يتوقعون منح تعليم مجاني في الخارج، ونسبة ثابتة من 

وظائف الخدمة المدنية، وقروض إسكان وشراء سيارات مدعومة بإعانات كبيرة.70

66	 Zubedy, op.cit.

67	 “Oligarchy and Ethnocracy in Malaysia,” 4 October 2013: https://monsoonsstorms.wordpress.com/2013/10/04/2/ 

68	 K. Chareonwongsak, ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทย [Strategies for Enhancing Competitiveness of the 
Thai Production Sector], Bangkok, Thailand: Thailand National Defence College, 2004.

69	 K. M. Khalid and M. Z. Abidin, “Technocracy in economic policy-making in Malaysia,” Southeast Asian Studies, Vol. 3 Issue 2, 2014, p. 
383-413.

70	 Bakri Musa, cited in T. Fuller, Criticism of 30-Year-Old Affirmative-Action Policy Grows in Malaysia, New York Times, accessed 7 March 
2021: https://www.nytimes.com/2001/01/05/news/criticism-of-30yearold-affirmativeaction-policy-grows-in-malaysia.html

https://monsoonsstorms.wordpress.com/2013/10/04/2/
https://www.nytimes.com/2001/01/05/news/criticism-of-30yearold-affirmativeaction-policy-grows-in-malaysia.html
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الملحقات

الملحق 1: استراتيجيات التنمية الاقتصادية في خطط ماليزيا الثانية وحتى الخامسة

خطة ماليزيا الثانية
(1975-1971)

خطة ماليزيا الثالثة
(1980-1976)

خطة ماليزيا الرابعة
(1985-1981)

خطة ماليزيا الخامسة
(1990-1986)

	1. محو الفقر
	2. إعادة هيكلة 

المجتمع
	3. تحفيز الاستثمار 

والاستهلاك
	4. تنمية الصادرات
	5. خلق فرص 

العمل من خلال 
النمو الاقتصادي 

في القطاعات 
الرئيسية: الزراعة 

والخدمات 
والتصنيع وتجارة 

الجملة والتجزئة

	1. التوازن العرقي 
في التوظيف

	2. توسيع مرافق 
التعليم والتدريب

	3. استخدام 
المؤسسات 

العامة من أجل 
توظيف متوازن 

ً عرقيا
	4. إنشاء صناديق 

استئمانية خاصة 
بالملايو

	1. التعديل 
الهيكلي للإنفاق 

الحكومي
	2. التحول الهيكلي 

للاقتصاد من 
خلال تقليص 
دور الزراعة 
ورفع مساهمة 

قطاعات 
التصنيع 
والتشييد 
والبنوك 
والمالية.

	1. ترشيد استخدام 
الموارد

	2. التقليل من المساعدة 
الحكومية

	3. الخصخصة
	4. التصنيع الموجه 

للتصدير
	5. زيادة المدخرات 

المحلية
	6. تشجيع الاستثمار 

الأجنبي
	7. تنشيط القطاع 

الزراعي مع تنفيذ 
سياسة زراعية وطنية
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الملحق 2: استراتيجية القضاء على الفقر في خطط ماليزيا الثانية وحتى الخامسة

خطة ماليزيا الثانية
(1975-1971)

خطة ماليزيا الثالثة
(1980-1976)

خطة ماليزيا الرابعة
(1985-1981)

خطة ماليزيا الخامسة
(1990-1986)

	1. خلق فرص عمل
	2. زيادة الدخل 

والإنتاجية
	3. تحديث الحياة 

الريفية
	4. تحسين الظروف 

المعيشية لفقراء 
المدن

	5. الحد من عدم 
المساواة في 
توزيع الدخل

	6. خلق مجتمعات 
ومصالح تجارية 
للتوظيف المهني 

للملايو
	7. توسيع مرافق 

التعليم والتدريب

	1. توضيح أهداف 
برامج مكافحة 

الفقر
	2. تحسين الرفاهية 

ونوعية الحياة 
لفقراء الأرياف 

والمدن
	3. النهوض 

بالقطاعات 
الزراعية 

والصناعية لتوليد 
الدخل وفرص 

العمل
	4. زيادة مشاركة 

الملايو في 
امتلاك الثروة 
في القطاعات 

الحديثة؛ وتقليل 
العمالة في قطاع 
الزراعة التقليدية

	5. تحديد الفقراء 
كمجموعات 

مستهدفة

	1. اعتماد مفهوم 
الفقر المدقع

	2. خلق فرص 
العمل في 

قطاعي الصناعة 
والخدمات

	3. تحسين الإنتاجية 
والدخل

	4. تنشيط الزراعة 
بالتسويق وتنشيط 

التجارة

	1. زيادة الإنتاجية 
والدخل

	2. تحسين نوعية 
الحياة

	3. خلق فرص 
عمل في 

قطاعي التصنيع 
والخدمات
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الملحق 3: البرامج الرئيسية في خطط ماليزيا الثانية وحتى الخامسة

خطة ماليزيا الثانية

)1975-1971(

خطة ماليزيا الثالثة

)1980-1976(

خطة ماليزيا الرابعة

)1985-1981(

خطة ماليزيا الخامسة

)1990-1986(

	1. تطوير الأراضي 
وتوحيدها وإعادة 

تأهيلها
	2. توفير البنية 

التحتية التكميلية 
ومدخلات 

الخدمات
	3. تحديث الثروة 

السمكية من 
خلال الإعانات 

والتسهيلات
	4. ضبط استقرار 

أسعار المطاط 
الوطني

	5. توفير المرافق 
والمنافع الأساسية

	6. التوسع في 
التوظيف في 

قطاعي التصنيع 
والبناء

	1. الري والصرف 
لمزارعي الأرز

	2. إعادة زراعة 
أراضي المطاط 

الخاصة بأصحاب 
الحيازات 
الصغيرة

	3. إعادة زراعة 
وتأهيل وتنويع 

المحاصيل 
الخاصة بأصحاب 

الحيازات 
الصغيرة المنتجة 

لجوز الهند
	4. التوزيع المدعوم 

للمحركات 
والشبكات 

والمعدات، ونقل 
وترويج الزراعة 

المائية والصيد 
البحري بالنسبة 

للصيادين
	5. تحسين المرافق 

الأساسية وتعزيز 
الصناعات 

الصغيرة وضمان 
أمن الملكية 

لسكان الأرياف 
الجدد

	6. برامج استيطان 
أراضٍ للعمال 

الزراعيين
	7. برامج استيطان 

	1. مشروع التنمية 
الزراعية 
المتكاملة

	2. إعادة زراعة 
المطاط

	3. تأهيل الأراضي 
وتوحيدها

	4. تنويع المحاصيل 
وتكامل الثروة 

الحيوانية
	5. تحديث المصايد 

السمكية الصغيرة
	6. برامج تطوير 

الأراضي بنظام 
القطع

	7. تقديم خدمات 
الدعم الزراعي

	1. المزارع الجماعية
	2. تمدين الريف
	3. إنشاء مراكز نمو 

ريفية
	4. تعزيز الوظائف 

خارج المزارع
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الملحق 4: مؤسسات التنمية المنشأة في خطط ماليزيا الثانية وحتى الخامسة

خطة ماليزيا الثانية

)1975-1971(

خطة ماليزيا الثالثة

)1980-1976(

خطة ماليزيا الرابعة

)1985-1981(

خطة ماليزيا الخامسة

)1990-1986(

	1. هيئة التنمية 
الزراعية في مودا 

1970
	2. هيئة تنمية الثروة 

السمكية في 
ماليزيا: 1971

	3. هيئة تنمية جنوب 
شرق باهانج: 

1971
	4. هيئة تنمية جنوب 

شرق جوهور: 
1972

	5. هيئة التنمية 
الزراعية في 

كيموبو: 1972
	6. مجلس تنمية 

أراضي سراوق: 
1972

	7. هيئة تنظيم 
المزارعين: 1973

	8. هيئة تنمية 
ترنغكانو 

المركزية: 1973
	9. المجلس الوطني 

للتبغ: 1973؛ 
والهيئة التنموية 

لأصحاب 
الحيازات 

الصغيرة في 
صناعة المطاط: 

1973

	1. هيئة توحيد 
وتأهيل أراضي 

سراوق: 1976
	2. هيئة تنمية جنوب 

كيلانتان: 1978

1.	 هيئة تنمية إقليم 
قدح: 1981

2.	 هيئة تنمية إقليمية 
جنغكا: 1983

3.	 هيئة تنمية إقليم 
في بينانغ: 1983

لا يوجد
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